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  6155 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 جانفي 19 مؤرخ في

   بلقاسم آريد السيدصدر برئاسة 

  .شخصي :   مادةال
  .الأحوال الشخصية من مجلة 31الفصل  : مراجعال
واجب المساكنة، مغادرة زوج لمحلّ الزوجيّة،  : مفاتيحال

  .تقصير الزوج

      :دأـالمب

 لالاـدّ مغادرة الزوجة محلّ الزوجية إخـيع
 كما .بواجب المساكنة طالما لم تثبت تقصير الزوج

قة زوجها وأبنائه كها بسوء معاملة مطلّأن تمسّ
منها لها لا يعتبر سببا وجيها لمغادرتها محلّ 
الزوجية خاصة وأن هؤلاء لهم محلا مستقلا 

 شخصيا لهم لا أسب إليهم يبقى خطنُا للسكنى وم
  .يتحمله الزوج

    ::ار الآتي ار الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرأصدرت محكمة التعقيب القر
لاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف طّلإبعد ا

على مطلب  التعقيب المضمن  تحت العدد لاع طّلإابعد 
 جويلية 13 الجيلاني بتاريخ الأستاذ والمقدم  من 6155
2005.  

  . حليمة محل مخابرتها مكتب محاميها:في حق 
  .عبد العزيز :ضــد 

مة   الشخصي الصادر عن محكطعنا في الحكم
خ  ـ بتاري2616دد ـاف بقفصة تحت العـستئنلإا

صلا أ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا و21/06/2005
  بإيقاعالحكم الابتدائي والقضاء من جديد  ونقض

  أولىالطلاق بين الزوجين  عبد العزيز وحليمة  طلقة  
بعد البناء بموجب الضرر من الزوجة وتغريمها   

 محاماة عن الطورين   أجرة أخرىللمدعي بمائتي دينار 
 بالتنصيص على الطلاق بدفاتر الحالة المدنية   والإذن

ضدها  المستأنفوحمل المصاريف القانونية على 
  إليهن  المال المؤمّوإرجاع المستأنف من الخطية وإعفاء

  .والرجوع في القرار الفوري
على مذكرة مستندات الطعن   لاعطّلإاوبعد 

  أوت 08لمعقب ضده بتاريخ المبلغة نسخة منها ل
 بواسطة السيد عبد الحفيظ اللطيفي العدل المنفذ  2005

  .000892بصفاقس حسب  محضره  عدد 
وجب   أعلى جميع الوثائق التي لاع طّلإاوبعد 

ت تقديمها وعلى ملحوظات  .م.م.ممن  185الفصل 
  . شرح ممثلها  القانونيإلىالنيابة العمومية والاستماع  

على الحكم المنتقد وعلى كافة   لاع طّلإاوبعد 
  :ح بما يلي  الملف والمداولة طبق القانون صرّأوراق

  :مــن حيــث الشكــل 
 أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

  .  بالقبول  شكلاوصيغه القانونية  لذلك  فهو حريّ
  :  مـن حيـث الأصــل

  الحكم أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 
نبنى عليها قيام المدعي في  إ التيوالأوراقالمنتقد 
 21تدائية بسيدي بوزيد بتاريخ لإ لدى المحكمة االأصل

نه متزوج بالمدعى عليها   أ عارضا 2004جويلية 
 وقد تم  2002 سبتمبر 25 عقد محرر في ىبمقتض

 الحياة  الزوجية  ساءت  أن إلا أبناء إنجابالبناء دون 
  . لاستمرارها  بينهماإمكانيةتعد معه  حد لم إلىبينهما 
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 الطرفين بأولى الطلاق بين بإيقاعلذا يطلب الحكم 
بعد البناء بموجب الضرر الناشئ عن الزوجة على 

  .ش.أ. من م31معنى الفقرة الثانية من الفصل 
 أكدوعارضت الزوجة  في طلب الطلاق في حين 

   إرجاعنه يرغب في أالمدعي لدى القاضي الصلحي 
ة ومواصلة الحياة الزوجية وتمسكت الزوجة تجزو

  .بمعارضتها في الرجوع لمحل الزوجية
محكمة  أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إوبعد 

 07/10/2004 دد بتاريخـ17707ـالبداية حكمها ع
 مصاريفها  وبإبقاءبتدائيا برفض الدعوى إوالقاضي 

تنادا سإمحمولة على القائم بها فاستأنفه المحكوم عليه 
 زوجها   إذن الزوجة غادرت محل الزوجية بدون أن إلى

واستقرت بمنزل والدتها ورفضت الرجوع لمحل 
الزوجية بالرغم من التنبيه عليها بواسطة عدل منفذ  

لعودة  لمحل لكها بالرفض  تمسّأكدتفي مناسبتين وقد 
   الأساسالزوجية وبالتالي فهي ناشز طالبا على ذلك 

  . الدعوىتدائي والقضاء من جديد لصالحنقض الحكم الاب
محكمة  أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إ وبعد 

  خـ بتاريددـ2616ـا عـة الثانية حكمهـالدرج
   أعلاه كيفما يتضح  من نصه  المضمن 21/06/2005

  بمغادرتها  لمحل  ضدها  المستأنف إقرار إلىستنادا إ
ا على التداوي   الزوجية مبررة ذلك بعدم مساعدة زوجه

   أنها إلا جانب  سوء  معاملته  لها إلى  الأبناء  لإنجاب
لم تبين التقصير الصادر من الزوج في خصوص   

عاء سوء المعاملة من قبل   دّإ أن كما الأولالفرع 
 فهو لا يتحمل مسؤولية ذلك وأبناءها الأولىالزوجة 

ءها   دعاإ القضاء لردهم فبات إلى اللجوء بإمكانهاكان 
ن مغادرتها لمحل الزوجية لا مبرر له  أمجردا و

عتبر الزوجة تبعا لذلك ناشزا وكان بذلك حكم البداية  تو
  .  الدعوىفي غير طريقه واتجه نقضه والقضاء لصالح

  : فتعقبته الطاعنة ناسبة له ما يلي 
 من مجلة   31 الفصل أحكامضعف التعليل وخرق  

  :  الشخصية الأحوال
 أننه كان  على محكمة  الحكم المنتقد أ بمقولة  

تبرز عناصر  الضرر  اللاحق بالمعقب ضده ضرورة  
 إذا الضرر أساسنه لا موجب  للمطالبة بالطلاق على أ

لطالب نفسه  لكان الضرر ناتجا على السلوك الشخصي 
ن سبب مغادرة  الطاعنة لمحل الزوجية يتمثل  أخاصة و

 أبناءهك تصرفات في سوء معاملة المعقب ضده وكذل
ق وكان اوطليقته اللذين جعلوا من حياة الطاعنة لا تط

 الأسباب  تتعمق فيأنعلى محكمة الحكم المنتقد 
متناع الزوجة من مساكنة زوجها  إامنة وراء كالحقيقية ال

 أن متى ثبت لديها إلان لا تحكم بالطلاق للضرر أو
لفصل   الضرر الوارد  باأن إذمتناع لا مبرر له لإذلك ا

موضوعي وكان  منه أكثرش له وجه قانوني .أ.ممن  31
 بأدلة وإثباته بصفة جلية إبرازه الأصلعلى محكمة 

قاطعة فجاء بذلك الحكم المنتقد ضعيف التعليل  مخالفا 
  .ش واتجه نقضه.أ.ممن  31  الفصل لأحكام

  المحكمــــــة
  :عـن المطعن الوحيد 

 محكمة   مناقشةإلى هذا المطعن يرمي أنحيث 
 به واعتمدته للحكم أخذتالموضوع حول الدليل الذي 

 الطلاق للضرر وذلك يشكل جدلا موضوعيا لا بإيقاع
 الضرر أن محكمة التعقيب ضرورة أماميجوز طرحه 

جتهادها إ  في نطاق الأصل مادي تقدره محكمة أمرهو 
المطلق دون رقابة عليها من طرف هذه المحكمة طالما 

 أخذت تعليلا كافيا وكان الدليل الذي عللت وجهة نظرها
  . الملفبأوراق  ثابت  أصلبه 
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  أسسنه أ  الحكم  المنتقد أسانيدوحيث  تبين من 
 الضرر المدعى به تمثل  في مغادرة   أنقضاءه على 

الزوجة محل الزوجية ورفضها معاشرة زوجها  
   وإقرارها  على  موقفها  السلبي  وإصرارهاوامتناعها 
 تبرر نشوزها وخروجها عن واجب أنن بذلك دو

تماده قانونا لتجرد  إعكن مالمساكنة تبريرا موضوعيا ي
 لم تبين نهاأدعاءاتها لانعدام ما يثبتها ضرورة إ

كها   تمسّأنلزوج ولم تثبته كما لالذي نسبته  التقصير
 منها لها فهي على فرض وأبناءهبسوء معاملة مطلقة 

تها محل الزوجية خاصة  ثبوتها لا تعتبر سببا لمغادر
ن أ للسكنى عن الطاعنة ولن هؤلاء لهم محل مستقأو

ما نسب لهم يبقي خطأ شخصيا لهم لا يتحمله المعقب  
  .ضده

 المطعن يرمي أنوحيث يخلص مما سلف بسطه 
جتهاده الذي لا رقابة  إ مناقشة الحكم المنتقد في إلى

 أن لمحكمة التعقيب عليه مادام معللا بصورة  قانونية
 عدما  أوالتحقق في الضرر الموجب الطلاق وجودا 

 الموضوعية ولا معقب على تقدير  الأمور هو من
محكمة الموضوع طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا 

 النتيجة التي إلى ومؤديا الأوراق ثابت في أصلمما له 
  .إليهاانتهت 

 القرار المنتقد قد علل النتيجة التي  أنوحيث 
 أصل  وبررت  قضاءه تبريرا  سليما بما له إليهاانتهى 
  . وتعين  لذلك رد المطعنبالأوراقثابت 

  
  ولهـذه الأسبــاب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 
  . نأصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّ

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى عن الدائرة  
 وعضوية  المدنية الثامنة برئاسة السيد بلقاسم كريد

المستشارين السيدين عبد القادر غربال ونجيبة الشريف 
الممضيين عقبه وبمحضر المدعي العام السيد محمد 

الكامل سعادة وبمساعدة كاتب الجلسة السيد فيصل  
  .2006 جانفي  19الربعاوي وذلك بجلسة يوم الخميس 

  وحرر في تاريخه


